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رسـالة مؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمــن مــن 
رئيــس لجنــة مجلــس الأمــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

مكافحة الإرهاب 
  

 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ (2002/526
تلقـت لجنـــة مكافحــة الإرهــاب التقريــر التكميلــي المرفــق المقــدم مــن ناميبيــا عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنيثو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

البعثة الدائمة لناميبيا لدى الأمم المتحدة 
  

دي البعثة الدائمة لجمهورية ناميبيا لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
ــــة  الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وتتشــرف بإحالــة تقريــر المتابعــة لحكوم
جمهورية ناميبيا (انظر الضميمة). وأعد التقرير للرد على استفسارات لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

وتعليقاا الواردة في رسالتها المؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
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ضميمة 
 

تقرير حكومة ناميبيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  
قدمت ناميبيا تقريرها الأول في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ إلى لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالفقرة ٦ من القرار المذكور بشأن الخطـوات الـتي اتخذـا لتنفيـذ القـرار. ويقـدم 
هـذا التقريـر للـرد علـى استفسـارات لجنـة مكافحــة الإرهــاب وتعليقاــا الــواردة في رســالتها 

المؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
 

الفقرة ١: 
اسـتنادا إلى التقريـــر، قــامت حكومــة ناميبيــا بــإصدار �تعليمــات مشــددة إلى جميــع  -
المؤسسات المصرفية في ناميبيا بإحكام نظمها المالية المعمول ا مع وضـع أحكـام هـذا 
ـــول ــا في ناميبيــا والــتي  القـرار في الاعتبـار�. يرجـى تحديـد الأحكـام القانونيـة المعم
تنطبـق علـى تلـك المؤسسـات وعلـى غيرهـا مـن الأشـــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين، 

والتي دف إلى تنفيذ الفقرة ١ من القرار. 
 

الرد 
إلى أن يقـر البرلمـــان مشــروع قــانون مكافحــة الأنشــطة الإرهابيــة، تنطبــق الأحكــام 
ـــام ١٩٩٨)  القانونيـة الـواردة في قـانون المؤسسـات المصرفيـة لعـام ١٩٩٨ (القـانون رقـم ٢ لع
ــانون  علـى تلـك المؤسسـات وعلـى غيرهـا مـن الأشـخاص الطبيعيـين والقـانونيين، فضـلا عـن ق
الإجراءات الجنائية رقـم ٥١ لعـام ١٩٧٧، والقـانون العـرفي وأي لائحـة تنظيميـة صـادرة عـن 
ـــادة ٧١ (٣) مــن  حـاكم مصـرف ناميبيـا، بموجـب الصلاحيـات المناطـة بـالمصرف في إطـار الم
قانون المؤسسات المصرفية لعـام ١٩٩٨. وبموجـب المـادة ٥٠ مـن قـانون المؤسسـات المصرفيـة 
لعام ١٩٩٨ (القانون رقم ٢ لعام ١٩٩٨)، يشترط مصرف ناميبيا بجميع المصـارف التجاريـة 
أن تبلغ المصرف بأي معاملات مشبوهة قد تنطوي على أنشطة غير قانونية. والهدف من هـذا 
الشـرط بصـورة رئيسـية يتمثـل في كشـف قضايـا غسـل الأمـوال، ولكـن يمكـن توســـيع نطاقــه 

ليشمل تمويل الإرهاب لدى إقرار مشروع قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية. 
وبوجـه خـاص، ونظـرا إلى الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي لوقـف ســـوء اســتخدام  -
الشبكات المصرفية غير الرسمية، يرجى التعليق على الجوانب التي سـتنعكس فيـها هـذه 

الجهود في تشريعات ناميبيا؟ 
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الرد 
أنشـئت جميـع المؤسسـات المصرفيـة وتقـوم بأعمالهـا وفقـا لأحكـام قـــانون المؤسســات 
المصرفية لعام ١٩٩٨، وينظم هذا القانون إنشاء المؤسسات المصرفية في ناميبيـا. ولا توجـد في 
ناميبيا شبكات مصرفية غير رسمية. فجميع الأنشطة المصرفية في ناميبيا يجب أن تحظـى بموافقـة 
مصـرف ناميبيـا بموجـب هـذا القـانون. ومشـروع قـانون مكافحـة الأنشـطة الإرهابيـة المقـــترح 
لا يعكـس الشـبكات المصرفيـة غـير الرسميـة أو المنظمـات الثقافيـة بحـد ذاـا، بيـــد أن مشــروع 

القانون يعطي الرئيس صلاحيات لحظر أي منظمة إذا قامت بما يلي: 
ارتكبت أو شاركت في نشاط إرهابي؛  (أ)

أعدت للقيام بأعمال إرهابية؛  (ب)
روجت للإرهاب أو شجعت على القيام به؛  (ج)

إذا كانت مهتمة بالإرهاب.  (د)
ما القيود الوقائية وتدابير المراقبة التي تعمل ا ناميبيا لكفالة منع تحويـل أمـوال ـدف  -

إلى تمويل الإرهاب عن طريق المنظمات الخيرية أو الدينية أو الثقافية؟ 
 

الرد 
ثمـة تدابـير وقائيـة تحـت تصـــرف الحكومــة بموجــب المــادة ٦ مــن قــانون المؤسســات 
المصرفية لعام ١٩٩٨، من حيث أا تنص على تقييـد الحريـات الأساسـية المنصـوص عليـها في 
المـادة الفرعيـة (١) مـن المـادة ١٣ مـن دسـتور ناميبيـــا وذلــك مــن خــلال الســماح بــالتدخل 
ـــه، ودخــول أي مبــنى أو تفتيــش أي  بخصوصيـة أي شـخص في مترلـه أو مراسـلاته أو اتصالات

شخص وفقا لأحكام الفصل ٢ من قانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٧٧. 
هل تتوفر أية آليات في الظروف الراهنة لتجميد الأموال والأصول وغيرها من المـوارد  -

المالية بناء على أحكام الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار؟ 
 

الرد 
يمكن القيام ذا الأمر في الظروف الحالية بموجب أحكام المادة ٢٠ من الفصل ٢ مـن 
قانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٧٧ بشأن المصادرة، مـع مراعـاة أحكـام المـادة الفرعيـة (١) 
من المادة ١٣ من دستور ناميبيا. ولكن هذا القانون لا يتطرق إلى التجميـد بحـد ذاتـه. وعمـلا 
ـــام  بقـراري مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، فقـد ق
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مصرف ناميبيا بـإصدار تعميمـين يتعلقـان بمراقبـة صـرف العملـة (مصـرف ناميبيـا رقـم ١٩/١ 
ـــارس ٢٠٠٢)  المـؤرخ ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ ومصـرف ناميبيـا رقـم ٨/٢ في آذار/م
للسماح لتجار صرف العملات (المصـارف التجاريـة) بموجـب الصلاحيـات المناطـة بـالمصرف 
بموجب اللوائح التنظيمية لمراقبة صرف العملات لعـام ١٩٦١. ويشـترط بالتجـار المـأذون لهـم 
إبلاغ المصرف عن أية معاملات أجنبيـة يقـوم ـا أشـخاص معروفـون أو مؤسسـات معروفـة. 
وللمصرف صلاحيات بموجب اللائحة التنظيمية ٤ لتجميد حسـابات المقيمـين الذيـن يحولـون 
أمـوالا إلى أشـخاص معروفـين أو مؤسسـات معروفـة. ولوزيـر الماليـة بـدوره صلاحيـة مصــادرة 

هذه الأموال لصالح الدولة. ولم يبلغ حتى الآن عن حالات من هذا القبيل. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
هل قانون الدفاع لعام ١٩٥٧ (القانون ٤٤ لعام ١٩٥٧) أو أي مادة قانونيــة أخـرى  -
يحول دون تجنيد أعضـاء في مجموعـات إرهابيـة أم أن هـذا الالـتزام سـوف ينعكـس في 
تشـريعات مكافحـة الجريمـة المنظمـة؟ يرجـى إعطـــاء موجــز بالأحكــام القانونيــة ذات 

العلاقة ذا الموضوع. 
 

الرد 
ألغي القانون ٤٤ لعام ١٩٥٧ ودخل قانون جديـد للدفـاع لعـام ٢٠٠٢ (القـانون ١ 
لعـام ٢٠٠٢) حـيز النفـاذ في ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وقـانون الدفـاع لعـــام ٢٠٠٢ لا يحظــر 
حظرا مباشــرا تجنيـد أعضـاء في مجموعـات إرهابيـة. بيـد أن مشـروع قـانون مكافحـة الأنشـطة 

الإرهابية، إذا أقره البرلمان، يتناول في الفصل ٢ مسألة �العضوية في منظمات إرهابية�. 
هل يحتاج المرء إلى ترخيص لشراء أسلحة أو بيعها في ناميبيا؟  -

 
الرد 

أجل، فقانون الأسلحة والذخـيرة لعـام ١٩٩٦ يحظـر شـراء الأسـلحة الناريـة أو بيعـها 
من غير ترخيص. 

 
الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د): 

ما الإجراءات التشريعية الحالية أو المقترحة لتنفيذ هاتين الفقرتين الفرعيتين؟  -
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الرد 
التشريع الحالي المتعلق ذه المسألة هو قانون مراقبة الهجـرة لعـام ١٩٩٣ الـذي يعطـي 
ــــة (المنشـــأة بموجـــب  صلاحيــات لوزيــر الشــؤون الداخليــة بنــاء علــى توصيــة اللجنــة الأمني
المـادة ١١٤ مـن دسـتور ناميبيـا) لطـرد أو ترحيـل أشـخاص مـن أراضـي ناميبيـا يعتـبرون بمثابــة 
ديد لأمن الجمهورية. والمسائل المثـارة في إطـار هـاتين الفقرتـين الفرعيتـين يتناولهـا الفصـل ٢ 
مـن مشـروع قـانون محاربـة الأنشـطة الإرهابيـة المقـترح، وبخاصـة تحـت عنـــوان �حظــر تقــديم 

المساعدة والدعم�. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
هل سيتضمن مشروع قانون الإرهاب أحكاما تتعلق بتنفيذ هذه الفقرة الفرعية؟  -

 
الرد 

أجل، وهذه الأحكام واردة في الفصل ٢ من مشروع القانون المقترح. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
يرجى إعطاء تفاصيل عن كيفية تنفيـذ هـذه الفقـرة الفرعيـة في التشـريعات الناميبيـــة.  -
ويرجى أيضا إعطاء شرح عما جرى بشأن تعزيز التدابير الأمنية في المراكـز الحدوديـة 

والمطارات والموانئ وكيف تم تشديد تدابير مراقبة الهجرة. 
 

الرد 
تنفذ هذه الفقرة الفرعية في ناميبيا وفقا لأحكام قانون مراقبة الهجرة (القـانون رقـم ٧ 
لعام ١٩٩٣)، وبخاصة المـواد ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ مـن هـذا القـانون. 
وفيمـا يتعلـق بالتدابـير الأمنيـة المتخـذة في المراكـز الحدوديـة والمطـــارات والموانــئ، فقــد جــرى 
تزويد المراكز الحدودية بحواسيب دف تمكيننا لا من مجرد الاحتفاظ بسجلات تتضمـن آخـر 
المعلومـات، بـل وللتـأكد أيضـا مـــن عــدم دخــول أي إرهــابي مشــتبه فيــه إلى البلــد. وقــامت 
الحكومـة بتحسـين آليـــة اتصالهــا بجميــع المؤسســات الأمنيــة ذات الصلــة في البلــد. وأعطيــت 
– مسؤولي الهجرة للتأكد من أن جميع المسافرين الذين يدخلون البلـد  تعليمات لجميع موظفي 

إنما يدخلوا وفقا لأحكام قانون مراقبة الهجرة. 
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يرجـى إعطـاء شـرح عـن كيـف تحـــول الإجــراءات المتعلقــة بــإصدار بطاقــات الهويــة  -
ووثائق السفر دون تزويرها أو استخدام هـذه الوثـائق اسـتخداما ينطـوي علـى تزويـر 

واحتيال ويرجى تحديد التدابير القائمة لمنع هذا التزوير وغيره. 
 

الرد 
من أجل الحيلولة دون تزوير الوثائق واستخدام وثـائق الهويـة اسـتخداما ينطـوي علـى 
الغـش والاحتيـال، أي وثـائق جـوازات السـفر، اسـتعاضت الحكومـة عـن جـواز السـفر القــديم 
ـــا، لا كمجــرد وســيلة لكبــح الــتزوير،  بنسـخة جديـدة، وبنظـام جـوازات السـفر المقـروءة آلي
وإنمـا أيضـا لوضـع نظـام يتضمـن آخـر المعلومـات. وتقـوم ناميبيـا بتبـادل لوائـح تتضمـن أسمـــاء 
الأشخاص المدرجة في القائمة السوداء لأســباب تتعلـق بـالتزوير أو الحصـول علـى الوثـائق عـن 
ـــبكات معلومــات إقليميــة وثنائيــة. وتــرد إلى الموظفــين  طريـق الاحتيـال وذلـك مـن خـلال ش
والمسؤولين معلومات طوال ٢٤ سـاعة يوميـا عـن الإرهـابيين المشـتبه ـم الـواردة أسمـاؤهم في 
قوائـم وعـن الأشـخاص الذيـن قـاموا بـتزوير وثـائق سـفر. ويواصـل مسـؤولو وموظفـو الهجــرة 
تلقي تدريبات أمنية في مجال الهجرة محليا وفي الخارج من أجل تحسين مـهارام في رصـد هـذه 

الأنشطة. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٣ (ب) و (ج): 
مـا البلـدان الـتي أقـامت معـها ناميبيـا اتفاقـات ثنائيـة لمنـع الهجمـات الإرهابيـة وقمعــها  -

واتخاذ إجراءات بحق مرتكبي هذه الأعمال؟ 
 

الرد 
لم تعقد ناميبيا اتفاقات ثنائية لمنع الهجمات الإرهابيـة وقمعـها إلى أن يصبـح مشـروع 
قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية قانونا. وسوف تتعامل ناميبيا مع مرتكبي الأعمال الإرهابيـة 

وفقا للقانون الجنائي العادي. 
مـا البلـدان الــتي توصلــت ناميبيــا معــها إلى معــاهدات ثنائيــة بشــأن تســليم الفــارين  -

والمساعدة القانونية المتبادلة؟ 
 

الرد 
تنص تشريعات ناميبيا بشأن تسليم الفارين والمساعدة القانونية المتبادلة على أنه يمكـن 
لناميبيا إقامة علاقات مع بلدان أخرى بشأن تسليم الفارين من خلال عقـد اتفاقـات ثنائيـة أو 
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متعددة الأطراف مع بلدان أخرى أو من خلال تسمية بلدان معينة يمكـن تنفيـذ عمليـة تسـليم 
الفارين معها. ولا يوجد في الوقت الراهن اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف لتسليم الفارين مـع 
بلدان أخرى أو لتسمية بلـدان محـددة يمكـن تنفيـذ عمليـة تسـليم الفـارين معـها. ولا توجـد في 
ـــه بــدأت  الوقـت الحـالي معـاهدات تسـليم أو مسـاعدة قانونيـة متبادلـة صـودق عليـها، رغـم أن
مفاوضات مع بلدان أخرى لإبـرام مثـل هـذه المعـاهدات معـها. وفيمـا يلـي أسمـاء البلـدان الـتي 

حددت لتسليم الفارين: 
استراليا  - ١

بوتسوانا  - ٢
كندا  - ٣
غانا  - ٤
الهند  - ٥

جامايكا  - ٦
كينيا  - ٧

ليسوتو  - ٨
ملاوي  - ٩
ماليزيا  - ١٠
مالطة  - ١١

موريشيوس  - ١٢
موزامبيق  - ١٣
نيوزيلندا  - ١٤
نيجيريا  - ١٥
سيشيل  - ١٦

سيراليون  - ١٧
سنغافورة  - ١٨

جنوب أفريقيا  - ١٩
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سري لانكا  - ٢٠
سوازيلند  - ٢١

تترانيا  - ٢٢
أوغندا  - ٢٣

بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  - ٢٤
زامبيا  - ٢٥

زمبابوي  - ٢٦
إيطاليا  - ٢٧

البرازيل  - ٢٨
ألمانيا  - ٢٩

وفيمـــا يلــــي أسمـــــاء البلــــدان الــتي حــــددت مــن أجــــل إقامـــــة مســـاعدة قانونيـــة 
متبادلة معها: 

أنغولا  - ١
بوتسوانا  - ٢

جمهورية الكونغو الديمقراطية  - ٣
ملاوي  - ٤

موريشيوس  - ٥
موزامبيق  - ٦
ليسوتو  - ٧
سيشيل  - ٨
تترانيا  - ٩
زامبيا  - ١٠

زمبابوي  - ١١
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الفقرة الفرعية ٣ (د): 
يرجى تزويدنا بتقرير مرحلي عن تصديق ناميبيا للاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة  -

ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب. 
 

الرد 
في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أودعـت ناميبيـا صـك انضمامـها إلى اتفاقيـة الحمايـة الماديـة 

للمواد النووية لدى الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) و (ز): 
يرجى إعطاء تفاصيل عـن كيفيـة التدقيـق في هويـات اللاجئـين بغيـة كفالـة ألا يكـون  -
طالبو اللجوء قد خططوا لارتكاب أعمال إرهابية أو يسروا ارتكاا أو شاركوا فيـها 
وألا يقوم مرتكبو الأعمال الإرهابية ومنظموها وميسروها بإسـاءة اسـتخدام وضعـهم 

كلاجئين.  
 

الرد 
ثمة مذكــرة تفـاهم بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومؤسسـة المسـاعدة 
القانونية الناميبية برئاسة المحامي المدرب ب. أوليفر، الـذي يمـارس المحامـاة مـن مكتبـه الخـاص، 
ووزارة الشؤون الداخلية، وتجدد هذه المذكرة كـل اثـني عشـر شـهرا ويجـري بموجبـها التدقيـق 
في هويات طالبي اللجوء. وقبل ذلك كـان مركـز المسـاعدة القانونيـة مكلفـا بمهمـة التدقيـق في 

هويام. 
ـــا ترســل  وبعـد قيـام مؤسسـة المسـاعدة القانونيـة الناميبيـة بعمليـة التدقيـق الأوليـة، فإ
توصياـا بشـأن كـل طلـب مـن طلبـات طـــالبي اللجــوء إلى اللجنــة الناميبيــة للاجئــين المنشــأة 
بمقتضى المادة ٧ من القانون الناميبي للاعتراف باللاجئين ومراقبتهم رقم ٢ لعام ١٩٩٩ للبـت 

في أوضاعهم. وتتألف اللجنة الناميبية للاجئين من الأعضاء التالية أسماؤهم: 
مفوض اللاجئين في ناميبيا رئيسا.  - ١

موظف في وزارة الخارجية.  - ٢
موظف في مكتب المدعي العام.  - ٣

موظف من مكتب الرئيس.  - ٤
موظف من مجلس الكنائس في ناميبيا.  - ٥
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موظف من جمعية الصليب الأحمر الناميبية.  - ٦
موظف من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بصفة استشارية.  - ٧

كيف تكفل التشريعات الناميبية عدم الاعتراف بطلبـات ذات دوافـع سياسـية كمـبرر  -
لرفض طلبات تسليم من يزعم بأم إرهابيون؟ 

 
الرد 

خلال إجراءات البت في الوضع، يستمع جميع الأعضاء لطلب مفرد بناء على الوقـائع 
المعروضة على اللجنة ثم يجري القيام بتحليل دقيق لمعرفة فيما إذا كان طالب اللجوء السياسـي 
يحق له الحصول على وضع لاجئ، إما بموجب اتفاقية جنيـف لعـام ١٩٥١ أو بموجـب اتفاقيـة 

منظمة الوحدة الأفريقية لعام ١٩٦٩، والتي تغطي جوانب محددة للاجئين في أفريقيا. 
 

مسائل أخرى 
يرجـى أن تقـدم لنـا ناميبيـا مخططـا تنظيميـا لجـهازها الإداري، مثـل سـلطات الشـــرطة  -
ومراقبـة الهجـرة، والجمـــارك والضرائــب والرقابــة الماليــة، مــن أجــل تطبيــق القوانــين 
ـــال لأحكــام  واللوائـح التنظيميـة، وغـير ذلـك مـن الوثـائق الـتي تسـهم في تحقيـق الامتث

القرار. 
 

الرد 
إلى أن يصبـح مشـروع قـانون مكافحـة الأنشـــطة الإرهابيــة قانونــا، فــإن المخططــات 
التنظيمية/الهياكل الإدارية العاديـة/التقليديـة للشـرطة ومراقبـة الهجـرة والجمـارك في ناميبيـا هـي 

التي تسهم في تحقيق الامتثال لأحكام القرار. 
 
 


